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مقدمــة

المالــي والاقتصــادي نصــف الســنوي  الماليــة تقريــر الأداء  تصــدر وزارة 

ــة  ــر منهجي ــه أحــد عناصــر سياســة الحكومــة فــي تطوي للعــام 2023م، بصفت

إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة ووضعهــا فــي إطــار مالــي واقتصــادي شــامل، 

دعمــاً لمبــادرات الإفصــاح والشــفافية فــي الماليــة العامــة التــي تنتهجهــا 

الحكومــة وبمــا يتســق مــع مســتهدفات رؤيــة الســعودية 2030.

ويتضمــن التقريــر أبــرز تطــورات الأداء المالــي والاقتصــادي للمملكــة خــال 

النصــف الأول مــن العــام، إذ يســتهدف التقريــر عــرض وتحليــل أداء الماليــة 

العامــة ومؤشــرات الأداء الاقتصــادي للنصــف الأول مــن العــام، كمــا يقــدم 

تحديثــاً وتحليــاً لتقديــرات الماليــة العامــة حتــى نهايــة العــام، وأبــرز مؤشــرات 

الاقتصــاد الكلــي للعــام 2023م فــي ضــوء التطــورات الراهنــة محليــاً ودوليــاً. 

علمــاً بــأن التوقعــات الــواردة فــي التقريــر أوليــة ومبنيــة علــى المعلومــات 

المتاحــة عنــد إعــداد التقريــر.
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الملخص التنفيذي

• حقـــق الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام 2023م 	
-بحســـب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء- نمواً إيجابياً بمعدل 2.5% مقارنة 
بالنصـــف الأول مـــن عـــام 2022م، حيـــث ســـجل الناتـــج المحلي الحقيقي للأنشـــطة 
النفطيـــة انخفاضـــاً بمعـــدل 1.5% فـــي النصف الأول مـــن العـــام 2023م ويعود ذلك 
إلـــى انخفـــاض إنتـــاج المملكـــة للنفـــط بمـــا يقـــارب 0.9% فـــي النصـــف الأول مـــن العام 
2023م تماشـــياً مـــع قـــرار أوبك+، كما ســـجل الناتج المحلي الحقيقي للأنشـــطة غير 

النفطيـــة نمـــوًا بمعـــدل 5.7% مقارنـــة بالنصف الأول من عـــام 2022م.

تؤكــد المملكــة أن دعــم النمــو الاقتصــادي عبــر تعزيــز تنفيــذ البرامــج والمشــاريع 
والاســتراتيجيات المناطقيــة والقطاعيــة ومواصلــة تنفيــذ الإصلاحــات الهيكليــة أحــد 
أهــم أولوياتهــا منــذ انطــاق رؤيــة الســعودية 2023. وعلــى صعيــد الماليــة العامــة 
اســتفادت الحكومــة مــن الإصلاحــات الكبيــرة التــي أنجــزت فــي المرحلــة الأولــى ضمــن 
برنامــج التــوازن المالــي، مــن خــال اســتهداف خفــض عجــز الميزانيــة تدريجيــاً معتمــدةً فــي 
ذلــك علــى تنويــع الإيــرادات وجهــود ترشــيد الإنفــاق وتطويــر إدارة الماليــة العامــة لتتبــع 
إطــاراً ماليــاً واقتصاديــاً شــاملًا متوســط المــدى. وفــي المرحلــة الحاليــة مــن الإصــاح 
المالــي ضمــن برنامــج الاســتدامة الماليــة تســعى المملكــة إلــى تحييــد أثــر تقلبــات أســعار 
النفــط عــن التخطيــط المالــي بمــا يضمــن مواصلــة تدفــق التمويــل للمشــاريع والبرامــج 
التنمويــة، وتعزيــز الإنفــاق علــى الخدمــات الحكوميــة المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن، 
بالإضافــة إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة، وتحقيــق التنميــة الشــاملة بوتيــرة متســارعة. تأتــي 
هــذه الجهــود ضمــن إطــار يضمــن اســتغلال المســاحة الماليــة المتاحــة، مــع مراعــاة 
مبــادئ الاســتدامة الماليــة والحفــاظ علــى مســتويات آمنــة مــن الاحتياطيــات الحكوميــة 

ومســتويات ديــن عــام مســتدامة.

ويمكن تلخيص تطورات المالية العامة والمؤشرات الاقتصادية في الآتي:

4



• شـــهد الإنفـــاق الاســـتهلاكي الخـــاص خـــال النصـــف الأول مـــن عـــام 2023م نمـــواً 	
حقيقيـــاً بمعـــدل 3.6% مقارنـــة بالنصـــف الأول مـــن عام 2022م. وقد شـــهدت معظم 
مؤشـــرات الاســـتهلاك الخاص ارتفاعاً خلال الفترة نفســـها من العـــام الحالي 2023م. 
كمـــا شـــهدت مؤشـــرات الاســـتثمار الخـــاص انتعاشـــاً فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام 
2023م ممـــا يعكـــس التحســـن فـــي أداء القطـــاع الخـــاص والـــدور التنموي الـــذي يقوم 
بـــه صنـــدوق الاســـتثمارات العامة والصناديـــق التنموية، حيث حقـــق إجمالي تكوين رأس 
المـــال الثابـــت الحقيقـــي نمواً حقيقياً بنســـبة 9.8% في النصف الأول مـــن العام الحالي 
مقارنـــة بالنصـــف الأول مـــن عـــام 2022م، كمـــا حقـــق الاســـتثمار غيـــر الحكومـــي نمـــوًا 

بمعـــدل 8.5% للفترة نفســـها.

• ارتفـــع الرقـــم القياســـي لأســـعار المســـتهلك فـــي النصـــف الأول من العـــام 2023م 	
بنســـبة 2.9% مقارنـــة بارتفـــاع قدره 1.9% للفترة نفســـها من العـــام الماضي، كما ارتفع 
متوســـــط المؤشـــــر العـــــام لأســـعار الجملـــــة خلال النصف الأول مــــن عــــام 2023م 

مقارنــــة بالفترة نفسها مــــن العــــام الماضــــي بنسـبة %0.8. 

• ســـجل معـــدل البطالة بحســـب بيانات مســـح القوى العاملـــة الصادر مـــن الهيئة العامة 	
للاحصـــاء انخفاضـــاً طفيفـــاً فـــي الإجمالي بمقـــدار 0.2 نقطة مئوية مقارنـــة بالربع الأول 
مـــن عـــام 2023م ليصـــل إلـــى %4.9 فـــي الربـــع الثانـــي من عـــام 2023م، كمـــا انخفض 
معـــدل البطالـــة بين الســـعوديين خلال الربـــع الثاني من العـــام 2023م ليصل إلى 8.3% 
مقابـــل %8.5 فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 2023م. كما تجدر الإشـــارة إلى ارتفـــاع أعداد 
المشـــتغلين فـــي القطـــاع الخـــاص بنهايـــة النصف الأول مـــن عـــام 2023م بنحو 153.3 
ألـــف عامـــل مقارنـــةً بنهايـــة النصـــف الأول من عـــام 2022م، حســـب بيانات المؤسســـة 

للتأمينـــات الاجتماعية.  العامة 

• يٌتوقـــع اســـتمرار التحســـن في مؤشـــرات الأنشـــطة غير النفطيـــة لكامل العـــام 2023م، 	
حيث تشـــــير التقديــرات الأولية إلــى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالي الحقيقــي بحوالــي 
0.03% لعـــام 2023م مســـجلًا ارتفاعـــاً أقل مـــن المُقدر في ميزانيـــة العام 2023م عند 
3.1%، مدفوعاً بانخفاض الناتج المحلي للأنشـــطة النفطية، في حين يُتوقع أن تســـتمر 
وتيـــرة النمو في الناتج المحلي للأنشـــطة غير النفطية بحوالـــي 5.9% لعام 2023م. 
حيـــث أن النمـــو المتوقع للأنشـــطة غير النفطية يأتي تماشـــياً مع التوجهات الأساســـية 
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للمملكـــة فـــي دعـــم وتنويع الأنشـــطة الاقتصاديـــة. ومن ناحيـــة أخرى مـــن المُتوقع أن 
يشـــهد مؤشـــر الرقم القياســـي لأســـعار المســـتهلك ارتفاعاً حتى نهاية العـــام ليصل 

إلـــى حوالي 2.6% لإجمالـــي عام 2023م.

• ســـجلت الميزانيـــة العامـــة للدولـــة عجزاً بلـــغ حوالـــي 8.2 مليار ريال خـــال النصف 	
الأول مـــن العـــام 2023م، ويعـــود ذلـــك إلـــى ارتفـــاع إجمالـــي النفقـــات نتيجـــةً لتعزيـــز 
منظومـــة الدعـــم والحمايـــة الاجتماعيـــة عبـــر تمديـــد الدعـــم الإضافـــي لبرنامج حســـاب 
الاقتصـــادي  العائـــد  ذات  والمشـــاريع  البرامـــج  بعـــض  بتنفيـــذ  والتعجيـــل  المواطـــن، 

والاجتماعـــي المُمكنـــة لتحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030.

• يتوقـــع أن تســـجل الميزانيـــة العامـــة للدولة بنهاية عـــام 2023م عجزاً بحوالـــي 82 مليار 	
ريـــال، ويأتـــي هـــذا العجـــز نتيجـــةً لتســـريع تنفيـــذ العديد مـــن المشـــاريع والاســـتراتيجيات 

الحكوميـــة ذات الأثـــر الاقتصـــادي والاجتماعي.

• بلـــغ إجمالي الإيرادات الفعلية حتى شـــهر يونيو من العـــام الحالي 2023م حوالي 596 	
مليـــار ريـــال بانخفـــاض نســـبته 8.1% مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها من العـــام الســـابق، ويعود 
ذلـــك إلـــى انخفـــاض الإيـــرادات النفطيـــة بنســـبة 17.4% نتيجـــة لانخفاض أســـعار النفط 
العالميـــة مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة من العـــام 2022م. فـــي المقابل ارتفعـــت الإيرادات 
غيـــر النفطية بنســـبة 10.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الســـابق، نتيجة التحســـن 
في أداء النشـــاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالـــــي الإيـــــرادات لكامل العام 
حوالـــي 1,180 مليـــار ريال بارتفاع نســـــبته 4.4% مقارنـــــة بالميزانية المعتمـــدة، مدفوعاً 
باســـتمرار تحســـن النشـــاط الاقتصـــادي والأثر الإيجابـــي للجهود والمبـــادرات التي قامت 

بهـــا الحكومة خلال الســـنوات الماضيـــة لتنويع الأنشـــطة الاقتصادية.

• بلـــغ إجمالـــي النفقات حتـــى منتصف العام 2023م نحو 604 مليار ريال، بارتفاع نســـبته 	
17.7% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلة من العام الســـابق؛ وبذلك يصل إجمالـــي ما تم إنفاقه 

حتى شـــهر يونيو 54.2% من إجمالـــي الميزانية المعتمدة.

• ومـــن المتوقـــع أن يبلغ إجمالي النفقات لعـــام 2023م حوالي 1,262 مليار ريال بارتفاع 	
نســـبته 13.3% عـــن الميزانيـــة المعتمدة والبالغة نحو 1,114 مليـــار ريال، ويأتي ذلك لما 
أولتـــه الحكومـــة مـــن أهميـــة فـــي التركيز علـــى تنويـــع القاعـــدة الاقتصادية، عبـــر توجيه 
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الإنفـــاق الحكومـــي علـــى المشـــاريع والبرامج التي تســـهم فـــي تحقيق عائـــد اقتصادي 
مســـتدام على المديين المتوســـط والطويل، وتحقيق تغيرات هيكلية إيجابية، بالإضافة 
إلـــى رفع مســـتوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين عبر تحســـين مســـتوى الخدمات 
العامـــة وتوفيـــر الرعايـــة الصحيـــة المناســـبة. بالإضافة إلى ذلـــك، عملـــت الحكومة على 
تعزيـــز برامـــج الدعـــم والحماية الاجتماعية بمـــا فيها تمديد الدعم الإضافي لمســـتفيدي 

برنامج حســـاب المواطن.

• بلغـــت الاحتياجـــات التمويلية خلال النصـــف الأول من العام الحالي نحـــو 92 مليار ريال 	
ممثلـــة بســـداد أصل الديـــن وتمويل العجـــز في الميزانيـــة، وقد موّلت هـــذه الاحتياجات 
عبـــر الإصـــدارات المحلية والخارجية، ليصل بذلك رصيد الدين العـــام بنهاية النصف الأول 

مـــن العام الحالي لنحـــو 989 مليار ريال.

• يتوقـــــع أن يبلـــــغ إجمالـــــي عمليات التمويل لكامــــــل العــــــام حوالــــــي 163 مليــــــار ريـــال 	
مقارنــــــة بحوالــــــي 45 مليــــــار ريــــــال وفــــــق خطـــــة الاقتراض المعتمـــــدة لعـــــام 2023م؛ 
وذلـــك بهـــدف تغطية الاحتياجـــات التمويلية والنظـــر في إمكانية الدخول في عمليــــات 
تمويليـــــة إضافيـــــة بشكل استباقي بحسب أوضاع السوق لإدارة مستحقات أصل الدين 
للفترة القادمة، بالإضافة إلى سداد العجز في الميزانية. وبذلـــــك من المتوقع أن يبلـــــغ 
رصيـــد الديـــن العـــام بنهايـــة العـــام الحالـــي نحو 1,024 مليـــار ريـــال أي مانسبته %24.8 

مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي.
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وبعـــد انحســـار الجائحـــة فـــي المملكـــة، واجـــه الاقتصـــاد العالمـــي فـــي عـــام 2022م 
ـــار الجائحـــة، مـــع  ـــات مـــن أبرزهـــا تباطـــؤ حركـــة التعافـــي فـــي الاقتصـــاد العالمـــي مـــن آث تحدي
تواصـــل ارتفـــاع معـــدلات التضخـــم وقيـــام البنـــوك المركزيـــة فـــي عـــدّة دول حـــول العالـــم 
بتشـــديد السياســـة النقديـــة عـــن طريـــق رفـــع معـــدلات الفائـــدة للحـــد مـــن ارتفـــاع المســـتوى 
ــة عـــدم اليقيـــن التـــي انعكســـت علـــى تقلبـــات سلاســـل  ــولًًا إلـــى حالـ ــعار، وصـ ــام للأسـ العـ
ـــا، إلا أن هـــذه التحديـــات لـــم تنعكـــس بشـــكل كبيـــر علـــى الاقتصـــاد  الإمـــداد والتوريـــد عالميً
الســـنوات  فـــي  الشـــاملة  الهيكليـــة  الإصلاحـــات  مـــن  تنفيـــذ مجموعـــة  نتيجـــة  المحلـــي 
الماضيـــة، وهـــذا بـــدوره يعكـــس مـــدى مرونـــة الحكومـــة فـــي التعامـــل مـــع تحديـــات الوضـــع 
الراهـــن والقيـــام بشـــكل اســـتباقي وواقعـــي بتنفيـــذ عـــدّة سياســـات انعكســـت بشـــكل 
إيجابـــي وملمـــوس علـــى الصعيديـــن الاقتصـــادي والمالـــي خـــال العـــام 2022م ممـــا أدى 
إلـــى تجـــاوز الاقتصـــاد الســـعودي التوقعـــات المحليـــة والدوليـــة، حيـــث ســـجل الناتـــج المحلـــي 
الإجمالـــي الحقيقـــي للمملكـــة النمـــو الأعلـــى بيـــن دول مجموعـــة العشـــرين بنســـبة %8.7 
خـــال عـــام 2022م مدفوعًـــا بنمـــو الناتـــج المحلـــي الحقيقـــي للأنشـــطة غيـــر النفطيـــة الـــذي 
بلـــغ 5.4%. فيمـــا شـــهد النصـــف الأول مـــن العـــام 2023م اســـتمرارًا لزخـــم النمـــو فـــي 
ــر النفطـــي للمملكـــة إذ بلـــغ معـــدل نمـــو الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي  القطـــاع غيـ

ــر النفطيـــة بمعـــدل %5.7.  ــا بنمـــو الأنشـــطة غيـ 2.5% مدفوعًـ

شــهد اقتصــــاد المملكـــة خــال العــــام 2021م تعافيًــا بعــد أن اســتطاعت الحكومــة 
الحــد مــن انتشــار الجائحــة والتخفيــف مــن حــدّة الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خــال 
العمــل علــى سياســات متوازنــة فــي الحفــاظ علــى الاســتدامة الماليــة علــى المدييــن 
ــا  المتوســط والطويــل، لينعكــس ذلــك علــى أداء الاقتصــاد المحلــي الــذي شــهد تعافيً
فــي الناتــج المحلــي الحقيقــي بمعــدل 3.9% بقيــادة النمــو المرتفــع فــي الأنشــطة غيــر 

النفطيــة بمعــدل %7.2. 

أولًا: تطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي 

تطــورات الأداء الفعلــي نصــف الســنوي 
والتقديــرات المتوقعــة للعـــــــام 2023م
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 أظهـــرت بيانـــات النصـــف الأول مـــن العـــام الحالـــي 2023م نمـــوًا فـــي جميـــع 
الأنشـــطة الاقتصاديـــة غيـــر النفطيـــة ليســـجل الناتـــج المحلـــي الحقيقـــي للأنشـــطة غيـــر 
النفطيـــة نمـــوًا إيجابيًـــا علـــى المســـتوى الســـنوي بمعـــدل 5.7% مقارنـــة بالنصـــف الأول مـــن 
عـــام 2022م، فيمـــا ســـجل الناتـــج المحلـــي الحقيقـــي للأنشـــطة النفطيـــة انخفاضـــا بنحـــو 
1.5% خـــال النصـــف الأول مـــن العـــام 2023م، ويعـــود ذلـــك إلـــى انخفـــاض إنتـــاج المملكـــة 
ـــرة المماثلـــة  ـــة بالفت للنفـــط بمـــا يقـــارب 0.9% فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام 2023م مقارن
مـــن العـــام الســـابق تماشـــياً مـــع قـــرار أوبـــك+ حيـــث أعلنـــت المملكـــة أنهـــا ســـتنفذ خفضًـــا 
طوعيًـــا فـــي إنتاجهـــا مـــن النفـــط مقـــداره 500 ألـــف برميـــل يوميًـــا، ابتـــداءً مـــن مايـــو 2023م.

• ســـجل الإنفـــاق الاســـتهلاكي الخـــاص خـــال النصـــف الأول مـــن عـــام 2023م نمـــواً 	
حقيقيـــاً بمعـــدل 3.6% علـــى أســـاس ســـنوي مقارنـــة بالنصـــف الأول مـــن عـــام 2022م. 
وقـــد شـــهدت معظـــم مؤشـــرات الاســـتهلاك الخـــاص ارتفاعـــاً خـــال النصـــف الأول 
ـــة  ـــع والتجـــارة الإلكتروني ـــي، حيـــث ســـجلت قيمـــة مبيعـــات نقـــاط البي مـــن العـــام الحال
نمـــوًا إيجابيـــاً منـــذ بدايـــة العـــام وحتـــى شـــهر يونيـــو بنســـبة 11.3% و34.3% علـــى التوالـــي 

مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 2022م. 

• شـــهدت مؤشـــرات الاســـتثمار الخـــاص نمـــواً إيجابيـــاً يعكـــس اســـتمرار تطـــور القطـــاع 	
الخـــاص والـــدور المحـــوري الـــذي يقـــوم بـــه صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة والصناديـــق 
التنمويـــة الأخـــرى، حيـــث حقـــق إجمالـــي تكويـــن رأس المـــال الثابـــت نمـــواً حقيقيـــاً بنســـبة 
9.8% مـــن العـــام الحالـــي مقارنـــة بالنصـــف الأول مـــن عـــام 2022م، فيمـــا حقـــق الاســـتثمار 
غيـــر الحكومـــي نمـــواً بمعـــدل 8.5% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق. كمـــا 
أظهـــر مؤشـــر مديـــري المشـــتريات نمـــواً إيجابيـــاً فـــي أعمـــال القطـــاع الخـــاص حيـــث بلـــغ 
متوســـط المؤشـــر فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام الحالـــي 59.1 نقطـــة مقارنـــة بمتوســـط 
ــر فـــي  ــع المؤشـ ــن ارتفـ ــام 2022م، فـــي حيـ ــن العـ ــة مـ ــرة المماثلـ ــة فـــي الفتـ 55.8 نقطـ
شـــهر يونيـــو 2023م إلـــى 59.6 نقطـــة. كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن أعلـــى ارتفـــاع للمؤشـــر 
ــذُ  ــام الحالـــي بــــ 59.8 نقطـــة وتعـــد هـــذه الزيـــادة الأعلـــى منـ ــر مـــن العـ كان لشـــهر فبرايـ
2015م. فيمـــا ســـجل الائتمـــان المصرفـــي الممنـــوح للقطـــاع الخـــاص فـــي شـــهر يونيـــو 
ـــو مـــن  ـــة بشـــهر يوني ـــي ارتفاعـــاً بنســـبة 9.4% علـــى أســـاس ســـنوي مقارن مـــن العـــام الحال

العـــام الســـابق. 
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• ارتفـــع الرقـــم القياســـي لأســـعار المســـتهلك )المؤشـــر الرئيـــس لقيـــاس معـــدلات 	
ــة  ــبة 2.9% مقارنـ ــام 2023م بنسـ ــن العـ ــة( فـــي النصـــف الأول مـ التضخـــم فـــي المملكـ
بارتفـــاع قـــدره 1.9% خـــال الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضـــي، مســـجلًًا ارتفاعًـــا فـــي شـــهر 
يونيـــو 2023م بمعـــدل 2.7% مقارنـــة بشـــهر يونيـــو 2022م، حيـــث يعـــود هـــذا الارتفـــاع 
فـــي النصـــف الأول مـــن عـــام 2023م إلـــى ارتفـــاع فـــي المســـتوى العـــام للأســـعار فـــي 
بعـــض الأقســـام )مثـــل: الســـكن والميـــاه والكهربـــاء والغـــاز وأنـــواع وقـــود أخـــرى بنســـبة 
ـــام  ـــر العــ 7.8% وقســـم الأغذيـــة والمشـــروبات بنســـبة 2.1%(. فـــي حيـــن ســـجل المؤشــ
لأســـعار الجملـــــة ارتفاعًـــا خـــال النصـــف الأول مــــن عــــام 2023م مقارنــــة بالفتـــرة نفســـها 
ـــو مـــن العـــام  ـــا فـــي شـــهر يوني ـــه ســـجل انخفاضً ـــبة 0.8%، إلا أن ـــي بنسـ ـــام الماضـ ـــن العـ مـ

الحالـــي بحوالـــي 1.3% مقارنـــة بشـــهر يونيـــو مـــن عـــام 2022م. 

• كمـــا تشـــير بيانـــات ســـوق العمـــل الصـــادرة عـــن الهيئـــة العامـــة للإحصـــاء إلـــى انخفـــاض فـــي 	
معـــدل البطالـــة الإجمالـــي فـــي الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 2023م بمقـــدار 0.2 نقطـــة مئويـــة 
مقارنـــة بالربـــع الأول مـــن عـــام 2023م، كمـــا انخفـــض معـــدل البطالـــة بيـــن الســـعوديين 
خـــال الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2023م ليصـــل إلـــى 8.3% مقابـــل 8.5% فـــي الربـــع الأول 
مـــن عـــام 2023م. ويعتبـــر هـــذا المعـــدل منخفضـــاً مقارنـــة بالســـنوات الســـابقة التـــي وصـــل 
فيهـــا معـــدل البطالـــة لأكثـــر مـــن 10%، كمـــا ســـجل معـــدل البطالـــة بيـــن الإنـــاث انخفاضـــاً، 
حيـــث وصـــل إلـــى 15.7% خـــال الربـــع الثانـــي 2023م مقابـــل 16.1% فـــي الربـــع الأول 
مـــن العـــام 2023م. فـــي حيـــن اســـتقر معـــدل البطالـــة للذكـــور عنـــد مســـتوى 4.6% فـــي 
الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 2023م. الجديـــر بالذكـــر بـــأن عـــدد الوظائـــف الجديـــدة فـــي القطـــاع 
الخـــاص للســـعوديين وغيـــر الســـعوديين تقـــدر بحوالـــي 1,085 مليـــون وظيفـــة فـــي نهايـــة 

الربـــع الثانـــي 2023م مقارنـــة بنهايـــة الربـــع الثانـــي 2022م. 

• ارتفـــع إجمالـــي الموجـــودات لـــدى البنـــوك خـــال النصـــف الأول مـــن العـــام 2023م بمقـــدار 	
8.5% ليصـــل إلـــى 3.82 تريليـــون ريـــال مقارنـــة بــــ 3.52 تريليـــون ريـــال للفتـــرة نفســـها مـــن 
العـــام الســـابق، ويدعـــم هـــذا النمـــو الزيـــادة فـــي الإقـــراض إذ تمثـــل محفظـــة القـــروض مـــا 
يزيـــد عـــن 60% مـــن إجمالـــي الأصـــول. وبالنظـــر إلـــى محفظـــة القـــروض، نجـــد أن الائتمـــان 
الممنـــوح للقطـــاع الخـــاص قـــد نمـــا بحوالـــي 9.4% علـــى أســـاس ســـنوي، الأمـــر الـــذي يجعله 
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ويوضـــح الرســـم البيانـــي الآتـــي نســـب نمـــو كل مـــن )الموجـــودات - والائتمـــان الممنـــوح 
للقطـــاع الخـــاص - والقـــروض الاســـتهلاكية( حتـــى النصـــف الأول مـــن العـــام 2023م:

Q1 Q2 Q3

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

نمو القروض الاستهلاكية نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمو الموجودات

%20

%15

%10

%5

%0

%5-

محـــركاً للنمـــو فـــي موجـــودات البنـــوك بشـــكل عـــام. كمـــا تراجعـــت القـــروض الاســـتهلاكية 
فـــي نهايـــة الربـــع الثانـــي للعـــام 2023م بمقـــدار 0.4% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن 
العـــام الســـابق وتمثـــل القـــروض الاســـتهلاكية 18% مـــن إجمالـــي محفظـــة القـــروض. 
علـــى الرغـــم مـــن تراجـــع محفظـــة القـــروض الاســـتهلاكية بســـبب ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة، 
إلا أن اســـتمرار نمـــو الائتمـــان الممنـــوح للقطـــاع الخـــاص يعـــد أمـــراً إيجابيـــاً لضمـــان اســـتمرار 
نمـــو عناصـــر الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي )تكويـــن رأس المـــال الثابـــت - الاســـتهلاك الخـــاص(، 
حيـــث كان مدفوعـــاً بالنمـــو فـــي القـــروض العقاريـــة الممنوحـــة للأفـــراد والشـــركات إذ 
نمـــت بمقـــدار 15.7% و10.3% علـــى التوالـــي خـــال النصـــف الأول مـــن العـــام 2023م 
مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الســـابق. فيمـــا ســـجل حجـــم التســـهيلات المقـــدم 
مـــن القطـــاع المصرفـــي للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة ومتناهيـــة الصغـــر نمـــواً بمقـــدار 
19.3% خـــال النصـــف الأول مـــن العـــام 2023م مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 

الســـابق.

المصــدر:  البنك المركزي الســعودي
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انخفض مؤشـــر الســـوق المالية الســـعودي )تاسي( بنســـبة 0.56% بنهاية النصف 
الأول 2023م مقارنة بالفترة نفســـها من العام الســـابق، حيث أغلق المؤشـــر عند مستوى 
11,459 نقطـــة بنهايـــة النصـــف الأول منخفضـــاً بـــــ 64.27 نقطـــة عـــن الفترة نفســـها من 
العـــام الســـابق. فيمـــا كانـــت أعلـــى نقطـــة وصل لها الســـوق منـــذ بدايـــة العـــام بتاريخ 14 

يونيـــو 2023م، حيـــث أغلق المؤشـــر عند مســـتوى 11,533 نقطة.

وقد ارتفع عدد الشـــركات المدرجة في مؤشـــر الســـوق المالية الرئيسية )تاسي( 
خـــال النصـــف الأول مـــن العـــام 2023م ليصـــل إلـــى 228 شـــركة مقارنـــة بــــ 215 شـــركة 

مدرجـــة للفترة نفســـها من العـــام 2022م.

وبالنظـــر إلـــى نســـب الملكيـــة، بلغـــت نســـبة الأســـهم المملوكـــة للمســـتثمرين 
الأجانب في الســـوق المالية الرئيســـية )تاســـي( خلال النصف الأول من عام 2023م 
حوالـــي 12.57% مـــن إجمالـــي الأســـهم الحـــرة. فيمـــا شـــكلت نســـبة ملكية الســـعوديين 

85.88%، فـــي حين شـــكلت نســـبة ملكيـــة الخليجييـــن %1.55.

ويوضح الرســـم البياني الآتي أداء مؤشـــر الســـوق المالية الرئيســـية )تاســـي( منذ 
بدايـــة العـــام 2022م وحتـــى نهاية النصف الأول مـــن العام 2023م:

تطورات سوق الأوراق المالية )تداول( 

أداء مؤشر السوق المالية الرئيسية )تاسي( 
منذ بداية العام 2022م وحتى نهاية النصف الأول من العام 2023م.
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المؤشر العام لسوق الأسهم التغير الشهري

المصــدر:  تداول
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تمت مراجعة التقديـــــرات الأولية لنمـــــو الناتـــــج المحلـــــي الإجمالي الحقيقـــــي لعام 
2023م ليصـــل إلـــى 0.03% وهـــو رقـــم أقـــل عـــن المقـــدر بميزانيـــة 2023م عنـــد %3.1، 
ويأتـــي ذلـــك نتيجـــة توقع تراجع الناتج للأنشـــطة النفطية، بينما يتوقع نمـــو الناتج المحلي 
للأنشـــطة غيـــر النفطية بنســـبة 5.9% لعـــام 2023م. ويأتي هذا النمو بدعم من اســـتمرار 
تمكيـــن القطـــاع الخـــاص لقيادة النمـــو الاقتصادي، وتنفيـــذ برامج رؤية الســـعودية 2030.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن النمـــو المتوقـــع للأنشـــطة غيـــر النفطيـــة يأتـــي تماشـــياً مـــع 
التوجهـــات الأساســـية للمملكـــة فـــي زيـــادة معـــدلات النمو الاقتصـــادي وتنويـــع القاعدة 
الاقتصاديـــة مـــن خلال التركيز على الأنشـــطة غيـــر النفطية، عبر تحويـــل المملكة إلى مركز 
متقـــدم صناعيـــاً ومنصة لوجســـتية عالميـــة وتعظيم القيمـــة الســـياحية والثقافية من أجل 
تعزيـــز قـــوة المملكـــة الاقتصادية بين دول العالم. كما ســـاهم القطـــاع الصناعي في دعم 
هـــذا النمـــو المتوقـــع عبر خلق فـــرص وظيفية جديدة حيـــث بلغ عدد التراخيـــص الممنوحة 
للمصانـــع الجديـــدة حتـــى النصـــف الأول من العام 2023م مـــا يقـــارب 557 ترخيصًا جديدًا، 
وبلـــغ عـــدد المصانـــع التـــي بـــدأت الإنتـــاج 505 مصانع، الـــذي بـــدوره ينعكـــس إيجابًا على 
مســـتويات معـــدلات التوظيف، ومـــن جهة أخرى تم افتراض اســـتمرار النمـــو الإيجابي في 
نشـــاط الصناعـــات التحويليـــة التي مـــن المتوقع أن تشـــهد نمواً واضحاً فـــي العام 2023م 
وذلـــك مـــن خـــال الاســـتراتيجية الوطنيـــة للصناعـــة، والتـــي تســـتهدف مضاعفـــة الناتـــج 
المحلـــي الصناعـــي بنحـــو 3 مـــرات ليصل إلـــى 895 مليار ريـــال في عـــام 2030م، بالإضافة 

إلـــى مضاعفـــة قيمـــة الصـــادرات الصناعية لتصـــل إلى 557 مليـــار ريال في عـــام 2030م.

فيمـــا يواصـــل صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة وصنـــدوق التنميـــة الوطني دعم مســـيرة 
اقتصـــاد المملكـــة، إذ اســـتثمر صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة نحـــو 5 مليـــار ريـــال فـــي أربع 
شـــركات وطنيـــة رائـــدة فـــي مجـــال خدمـــات البنـــاء والتشـــييد لهـــذا العـــام، ويســـتهدف 
صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة ضـــخ مـــا يصـــل إلـــى تريليـــون ريـــال فـــي المشـــاريع الجديدة 
محليـــاً، وزيـــادة المحتـــوى المحلـــي ليصل إلـــى 60% في نهايـــة عـــام 2025م، كما يخطط 
لإجمالـــي اســـتثمارات محليـــة تصـــل 3 تريليونـــات ريـــال حتـــى العـــام 2030م، إضافـــة إلـــى 
مســـاهمة برنامج تعزيز الشـــراكة مع القطاع الخاص “شـــريك” الـــــذي يهـــــدف إلـــــى زيـــــادة 

تقديرات المؤشرات الاقتصادية في عام 2023م 
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الاستثمارات المحليـــــة لشـــــركات القطـــــاع الخـــــاص لتصــل إلــى 5 تريليون ريــــال بحلـول عـام 
2030م، بالإضافـــة إلـــى دور الاســـتراتيجية الوطنيـــة للاســـتثمار والتـــي صاحبتهـــا المبـــادرة 

الوطنيـــة لسلاســـل الإمـــداد العالميـــة )جســـري( وإصـــدار نظـــام الاســـتثمار الجديد.

كمـــا أن التقديـــرات المحدثـــة تأخـــذ فـــي الاعتبـــار اســـتمرار التحســـن فـــي الاســـتهلاك 
الخـــاص نتيجـــة التحســـن المســـتمر في معـــدلات التوظيف فـــي عـــام 2023م خاصةً لدى 
الســـعوديين، حيث ارتفعت أعداد المشـــتغلين السعوديين في القطاع الخاص في النصف 
الأول مـــن عـــام 2023م مقارنـــة بنهاية النصـــف الأول من عـــام 2022م بنحو 153.3 ألف 
عامـــل، وجـــاء ذلك انعكاســـاً لإصلاحات ســـوق العمل ســـواء علـــى جانب القطـــاع العام أو 
الخـــاص مـــن خلال خطـــط التوطين ومبـــادرات التحفيز المســـاندة، وبالتالي تأثيـــر ذلك على 
ارتفاع متوســـط دخل الأســـر، وذلك تماشـــيًا مع مســـتهدف رؤية السعودية 2030 بخفض 
معـــدل البطالـــة إلى 7% بحلـــول عام 2030م بقيادة نمو معـــدلات التوظيف في القطاع 
الخـــاص الـــذي مـــن المتوقـــع أن يكون المحـــرك الرئيس والمســـاهم الأكبر فـــي خلق فرص 

عمـــل للمواطنين.

كمـــا تبنـــت المملكـــة برنامجًا طموحًا لدعم نمو القطاع الســـياحي تســـتهدف من خلاله 
بأن تكون وجهة ســـياحية رائدة عالميًا مع هدف اســـتقطاب ما يقارب 150 مليون ســـائح 
ســـنوياً بحلـــول عـــام 2030م، حيـــث ازداد عدد الســـياح الذيـــن زاروا المملكة بشـــكل مطرد 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، لتتجـــاوز عدد الزيـــارات لعام 2022م مـــا يقارب 94.5 مليـــون زيارة، 
منهـــا أكثـــر من 16 مليون زيارة خارجية، مع بلوغ إجمالي الإنفاق الســـياحي في الســـعودية 
خـــال عـــام 2022م نحـــو 185 مليـــار ريال، والـــذي بدوره انعكس بشـــكل إيجابـــي على بند 
الســـفر فـــي ميـــزان المدفوعـــات ليســـجل فائضًـــا عنـــد مســـتوى 28.4 مليار ريـــال في عام 

2022م. 

كمـــا يشـــهد النصـــف الثاني مـــن العام الحالي العديد من مواســـم الســـعودية التي تعدّ 
وجهـــة ســـياحية وترفيهيـــة للمواطنين والمقيميـــن والزوار من الخـــارج، مع التأثيـــر الإيجابي 
المتوقـــع من الإعلان عن تعديلات لائحة تأشـــيرة الزيارة لغرض الســـياحة لتشـــمل توســـيع 
الفئـــات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة الســـعودية لغرض الســـياحة، 
مما انعكس على زيادة أعداد المعتمرين وزوار المســـجد النبوي الشـــريف. إضافة إلى بلوغ 

14



*توقعات أولية
** المصــدر: الهيئــة العامة للإحصاء

تقديرات أبرز المؤشرات الاقتصادية 
)نســبة مئويــة مالــم يذكر غير ذلك(  

إجمالـــي أعـــداد الحجـــاج إلـــى حوالـــي 1.8 مليون حاجًـــا وحاجة لعـــام 1444ه، وتســـتهدف 
خطـــة الإصـــاح الاقتصـــادي فـــي المملكـــة، حســـب رؤيـــة الســـعودية 2030، زيـــادة طاقة 

العمـــرة إلـــى نحو 30 مليـــون معتمر من الخارج ســـنوياً بحلـــول عام 2030م.

ومـــن العناصـــر الداعمة للنمو الاقتصادي، اســـتمرار تنفيذ برنامج الإســـكان- أحد برامج 
رؤيـــة الســـعودية 2030 - بهـــدف اســـتمرارية تطويـــر القطاع واســـتدامته، حيث ســـيواصل 
برنامـــج الإســـكان خـــال المرحلـــة القادمـــة جهـــوده لرفـــع نســـبة تملك الأســـر الســـعودية 

للمســـاكن إلـــى نســـبة 70% بحلول العـــام 2030م.

مـــن المتوقع أن يشـــهد مؤشـــر الرقم القياســـي لأســـعار المســـتهلك ارتفاعـــاً خلال 
النصـــف الثانـــي مـــن العـــام 2023م مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الماضـــي، نتيجة 
لارتفـــاع معـــدلات التضخـــم العالميـــة. وفـــي ظل هـــذه التطورات، مـــن المتوقـــع أن يرتفع 
معـــدل التضخـــم حتـــى نهاية العام ليصـــل إلى حوالـــي 2.6% في المتوســـط لإجمالي عام 

2023م.

توقعات*الميزانيةفعلي **

2021202220232023

المؤشــرات الاقتصادية

0.03%3.1%8.7%3.9%نمــو الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي

5.9%5.8%5.4%7.2%      نمــو الأنشــطة غيــر النفطيــة 

3,2574,1563,8694,136الناتــج المحلي الإجمالي الإســمي )مليار ريال(

-0.5%-2.2%27.6%18.3%نمــو الناتــج المحلي الإجمالي الإســمي

2.6%2.1%2.5%3.1%التضخم
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ثانياً:

أداء المالية العامة
تســتكمل حكومــة المملكــة تنفيــذ المبــادرات والإصلاحــات الهيكليــة علــى الجانــب 

ــة العامــة  ــر المالي ــة الســعودية 2030، ومنهــا تطوي ــي فــي ظــل رؤي الاقتصــادي والمال

مــن خــال تحقيــق أهــداف برنامــج الاســتدامة الماليــة، بالإضافــة إلــى تبنــي سياســات 

ماليــة تســاهم فــي تحقيــق الاســتقرار والاســتدامة للميزانيــة العامــة للدولــة. 

وفــي هــذا الإطــار ســجلت الميزانيــة العامــة للدولــة عجــزاً خــال النصــف الأول مــن 

ــرة الإنفــاق علــى البرامــج والمشــاريع  العــام الحالــي 2023م، وذلــك بســبب تســريع وتي

التنمويــة والاجتماعيــة. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه رغــم تراجــع الإيــرادات النفطيــة نتيجــة 

انخفــاض أســعار النفــط، فقــد نجحــت برامــج رؤيــة الســعودية 2030 الداعمــة للقطــاع غيــر 

النفطــي وتنويــع مصــادر الدخــل فــي رفــع الإيــرادات غيــر النفطيــة، وذلــك نتيجــة تحســن 

الأنشــطة الاقتصاديــة بالتــوازي مــع اســتمرار الحكومــة فــي تطبيــق المبــادرات لتنميــة 

الإيــرادات غيــر النفطيــة، ورفــع مســتوى كفــاءة الإنفــاق وتعزيــز دور القطــاع الخــاص عبــر 

زيــادة مشــاركة الصناديــق فــي الإنفــاق الرأســمالي مثــل صنــدوق الاســتثمارات العامــة 

الذي يُعد أحد المحركات لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي.	
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تطورات أداء الإيرادات وتوقعات نهاية العام

ســجل إجمالــي الإيــرادات الفعليــة حتــى شــهر يونيــو مــن العــام 2023م حوالــي 596 

مليــار ريــال، بانخفــاض نســبته 8.1% مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي؛ حيــث 

انخفضــت الإيــرادات النفطيــة بنســبة 17.4% ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلــى انخفــاض 

أســعار النفــط للعــام الحالــي بنحــو 25.8% مقارنــة بأســعار العــام الســابق. ومــن جهــة 

أخــرى ارتفعــت الإيــرادات غيــر النفطيــة بنســبة 10.8% عــن الفتــرة المماثلــة نتيجــة تحســن 

الأنشــطة الاقتصاديــة. كمــا يُتوقــع أن يبلــغ إجمالــــي الإيــــرادات لعــام 2023م حوالــي 

1,180 مليــار ريــال بانخفــاض نســبته 7.0% مقارنــة بالعــام الســابق وبارتفــاع نســبته %4.4 

مقارنــــة بالميزانيــة المعتمــدة.

01

ــرادات الرئيســة وفقــاً لتصنيــف إحصــاءات  وفيمــا يأتــي شــرح لأداء أهــم بنــود الإي

:)GFS 2014( ماليــة الحكومــة

الضرائب 
ســـجلت إيـــرادات الضرائـــب حتـــى شـــهر يونيو مـــن العـــام 2023م نحـــو 191 مليـــار ريال 

وذلـــك بارتفـــاع نســـبته 10.5% مقارنـــة بالفترة المماثلـــة من العام الســـابق، ومن المتوقع 

أن تســـجل الإيـــرادات الضريبيـــة للعام 2023م حوالـــي 352 مليار ريال بارتفاع نســـبته %9.2 

عـــن الميزانيـــة المعتمدة نتيجة الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة والتي تشـــمل 

تمديـــد مبـــادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات الماليـــة للمكلفين الخاضعين لجميع 

الأنظمـــة الضريبية حتى 31 ديســـمبر 2023م، بالإضافة إلى الجهـــود المبذولة لرفع التزام 

المكلفيـــن باســـتخدام الحلول التقنية في عمليـــات تحصيل الإيـــرادات الضريبية عبر الفوترة 

الإلكترونيـــة، وانعكس ذلك على:
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ارتفـــاع إيـــرادات الضرائـــب علـــى الدخـــل والأربـــاح والمكاســـب الرأســـمالية لتبلـــغ 

نحـــو 24 مليـــار ريـــال للنصـــف الأول مـــن العـــام 2023م مرتفعة بنســـبة 66.4% عـــن العام 

الســـابق، ويعـــود ذلـــك إلـــى ارتفاع إيـــرادات ضريبة دخـــل الشـــركات حيث حققـــت 17 مليار 

ريـــال فـــي النصـــف الأول نتيجـــة لتحســـن هوامش الربح فـــي قطـــاع الصناعـــات التحويلية، 

ومـــن المتوقـــع أن تســـجل بنهاية العـــام الحالي 21 مليـــار ريال مرتفعة بنســـبة 85.5% عن 

المعتمدة. الميزانيـــة 

كما ســـجلت ضريبة الاســـتقطاع لغيـــر المقيمين حوالي 7 مليار ريـــال للنصف الأول من 

العـــام الحالـــي، حيـــث ارتفعت بنســـبة 44.7% مقارنة بالعام الســـابق ويعـــزى ذلك لارتفاع 

قيمـــة المدفوعـــات المرتبطـــة بالخدمـــات الخاضعـــة لضريبـــة الاســـتقطاع مقارنـــه بالفتـــرة 

المماثلـــة. ويتوقـــع أن تبلـــغ حتـــى نهاية العام الحالـــي 14 مليار ريال بارتفاع نســـبته %43.5 

عن الميزانيـــة المعتمدة.

ومـــن المُتوقـــع أن تصـــل الضرائـــب علـــى الدخـــل والأرباح والمكاســـب الرأســـمالية 

حوالـــي 36 مليـــار ريـــال بنهايـــة العام مســـجلة ارتفاعـــاً بنســـبة 66.0% مقارنـــة بالمقدر في 

الميزانيـــة المعتمـــدة، وذلك إشـــارة إلى النمو الإيجابـــي المتوقع في النشـــاط الاقتصادي 

وارتفـــاع الاســـتثمار الخـــاص خصوصاً في مجـــال الصناعـــات التحويلية.

كمـــا ســـجلت الإيـــرادات مـــن الضرائـــب على الســـلع والخدمات نحـــو 129 مليـــار ريال 

للنصـــف الأول مـــن العام الحالي، حيث ارتفعت بنســـبة 3.7% مقارنـــة بالفترة المماثلة من 

العـــام الســـابق، ويعـــود ذلـــك بشـــكل رئيس إلـــى النمو في الأنشـــطة الاقتصاديـــة والذي 

انعكـــس إيجابـــاً علـــى أداء بنـــود مبـــادرات الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة. كمـــا يُتوقع أن يســـجل 

إجمالي الضرائب على الســـلع والخدمات بنهاية العام نحو 264 مليار ريال بنســـبة ارتفاع 

3.9% عـــن المقـــدر في الميزانية؛ مدفوعاً باســـتمرار تحســـن ونمو الأنشـــطة غيـــر النفطية. 

وبالنســـبة للضرائـــب على التجـــارة والمعامـــات الدولية )الرســـوم الجمركية( فقد 

بلغت نحو 11 مليار ريال للنصف الأول من العام 2023م مرتفعة بنسبة 2.4% عن الفترة 

المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق، ويعـــود ذلك بشـــكل رئيس إلـــى الارتفـــاع بالطلـــب المرتبط 
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بلـــغ إجمالـــي الإيرادات الأخـــرى حتى نهاية شـــهر يونيو من العـــام 2023م حوالي 405 

مليـــار ريـــال بانخفـــاض نســـبته 14.8% مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الســـابق، ويعود 

ذلـــك إلـــى انخفـــاض الإيـــرادات النفطية حيـــث ســـجلت حوالي 358 مليـــار ريال حتـــى نهاية 

شـــهر يونيـــو من العـــام الحالي بانخفاض نســـبته 17.4% مقارنة بالفتـــرة المماثلة من العام 

الســـابق؛ ويعـــزى ذلـــك بشـــكل رئيـــس إلـــى انخفـــاض أســـعار النفـــط للعـــام الحالـــي مقارنة 

بالنصـــف الأول مـــن العـــام 2022م، حيث بلغ متوســـط أســـعار نفط برنت حتى شـــهر يونيو 

مـــن العـــام الحالي نحـــو 79.6 دولار للبرميـــل مقارنـــة بحوالـــي 107.2 دولاراً للبرميل خلال 

الفترة نفســـها من العام الســـابق، كما بلغ متوســـط إنتاج النفط 10.3 مليون برميل يومياً 

حتـــى شـــهر يونيـــو مقارنة بحوالي 10.4 مليـــون برميل يومياً للعام الماضـــي. ومن المتوقع 

أن تبلـــغ الإيـــرادات الأخـــرى للعـــام 2023م حوالـــي 828 مليـــار ريـــال بارتفـــاع نســـبته %2.4 

مقارنـــةً بالمقدر فـــي الميزانية.

الإيرادات الأخرى

بنمو الانشـــطة الاقتصادية، كما تجدر الإشـــارة إلى ارتفاع إجمالي الواردات الســـلعية حتى 

شـــهر يونيـــو مـــن العـــام الحالـــي 2023م بنســـبة 16% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلة مـــن العام 

الســـابق بحســـب بيانـــات الهيئة العامـــة للإحصاء. ويُتوقـــع أن تبلغ إيـــرادات الضرائب على 

التجـــارة والمعامـــات الدوليـــة )الرســـوم الجمركيـــة( بنهايـــة العام نحـــو 20 مليـــار ريال 

مرتفعـــة بنســـبة 12.4% عـــن المقدر فـــي الميزانية، مدفوعة باســـتمرار النمـــو الاقتصادي 

الذي ســـاهم في نمو الـــواردات.

كمـــا ســـجلت إيـــرادات الضرائـــب الأخرى )منها: الـــزكاة( حوالـــي 27 مليار ريـــال بارتفاع 

نســـبته 16.2% مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الســـابق، وذلـــك بســـبب تحســـن أداء 

الانشـــطة الاقتصاديـــة. كمـــا تجدر الإشـــارة إلى أن جـــزءاً كبيراً من إيرادات هـــذا البند يحصل 

خـــال النصـــف الأول مـــن العـــام. ومن المُتوقع أن تســـجل الضرائب الأخـــرى لكامل العام 

نحـــو 32 مليـــار ريـــال بارتفاع نســـبته 12.3% مقارنـــةً بالمقدّر فـــي الميزانية.
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تطورات أداء النفقات وتوقعات نهاية العام

ــار  ــو مــن العــام 2023م نحــو 604 ملي ــة شــهر يوني ــي النفقــات حتــى نهاي ــغ إجمال بل
ريــال، بارتفــاع نســبته 17.7% مقارنــةً بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق، وبذلــك يصــل 
إجمالــي مــا تــم إنفاقــه حتــى شــهر يونيــو إلــى 54.2% مــن إجمالــي الميزانيــة المعتمــدة؛ 
وجــاءت الزيــادة نتيجــة لارتفــاع النفقــات الرأســمالية بنســبة 36.6% وارتفــاع النفقــات 

التشــغيلية بنســبة 15.7% مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق. 
تســعى الحكومــة إلــى تســخير المــوارد الماليــة المتاحــة لتطويــر الخدمــات الحكوميــة، 
والموازنــة بيــن دعــم النمــو الاقتصــادي والاســتدامة الماليــة، حيــث يتوقــع أن يســجل 
إجمالــي النفقــات للعــام 2023م ارتفاعًــا بنســبة 13.3% عــن الميزانيــة المعتمــدة ليصــل 
إلــى 1,262 مليــار ريــال، تأتــي هــذه الزيــادة تماشــياً مــع طموحــات المملكــة فــي تحقيــق 
حيــاة أكثــر جــودة وتقدمــاً عبــر الاســتثمار فــي رأس مالهــا البشــري بتطويــر قطــاع التعليــم 
والبحــث العلمــي، واســتمراراً لتعزيــز منظومــة الدعم والحمايــة الاجتماعية، بالإضافة إلى 
رفــع مســتوى جــودة الخدمــات العامــة والرعايــة الصحيــة، وزيــادة الإنفــاق الاســتراتيجي 
الداعــم للتغيــر الهيكلــي ذي الطبيعــة التنمويــة بهــدف تحقيــق تنميــة شــاملة للقطاعــات 
لضمــان الاســتفادة القصــوى مــن مــوارد المملكــة فــي جميــع مناطقهــا لتنويــع القاعــدة 
الاقتصاديــة، وتحقيــق المزيــد مــن النمــو الاقتصــادي المســتدام، وذلــك بتســريع تنفيــذ 
المشــاريع والبرامــج والمبــادرات ذات العائــد الاقتصــادي والاجتماعــي علــى المدييــن 

المتوســط والطويــل. 

النفقات التشغيلية

بلـــغ إجمالي النفقات التشـــغيلية حتى نهاية شـــهر يونيو من العـــام 2023م نحو 534 
مليـــار ريـــال، بارتفـــاع نســـبته 15.7% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق، ويعود 
ذلـــك إلـــى ارتفـــاع الإنفـــاق علـــى بـــاب الســـلع والخدمـــات بنســـبة 19.6% نتيجـــةً لارتفاع 
نفقـــات الخدمـــات العامـــة والمســـتلزمات الطبيـــة، أيضـــاً ارتفـــاع دعـــم العديد مـــن البرامج 
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والاســـتراتيجيات مثل: الاســـتراتيجية الوطنيـــة للألعاب والرياضات الإلكترونية واســـتراتيجية 
واســـتضافة  الإلكترونيـــة،  للرياضـــات  العالـــم  كأس  ونفقـــات  الرياضيـــة،  الأنديـــة  دعـــم 

“فورمـــولا-1”، بالإضافـــة إلـــى دعـــم القطاعـــات الواعـــدة ورفـــع مســـتوى جـــودة الحياة.

كمـــا ارتفـــع الصـــرف علـــى بـــاب المنافـــع الاجتماعيـــة بنســـبة 38.7% مقارنـــة بالفتـــرة 
المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق، نتيجةً لتمديـــد الدعم الإضافي لمســـتفيدي برنامج حســـاب 
المواطـــن وزيـــادة أعـــداد المســـتفيدين وذلـــك بســـبب الاســـتمرار فـــي فتح التســـجيل في 
البرنامـــج، بالإضافة إلى ارتفاع المبالـــغ المخصصة للضمان الاجتماعي الممولة من إيرادات 
الـــزكاة، ونفقـــات ذوي الاحتياجـــات الخاصة. كما ارتفع باب الإعانات بنســـبة 19.1% نتيجة 
دعـــم المخـــزون الغذائـــي. وارتفـــع الصرف على بـــاب المنح بنســـبة 90.3%؛ وذلـــك ارتباطاً 
بـــدور المملكـــة الهام فـــي المجالات الإنســـانية والاقتصاديـــة والتنموية على المســـتويين 

الإقليمـــي والعالمي.

كما شـــهد باب تعويضات العاملين ارتفاع بنســـبة 5.9%؛ ويعود ذلك بشـــكل رئيســـي 
إلـــى أثر العلاوة الســـنوية، واســـتمرار تحول عـــدد من الجهات الحكومية مـــن نظام الخدمة 
المدنيـــة إلـــى نظـــام العمـــل ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن مخصصـــات ماليـــة للعجـــوزات الإكتوارية 
المســـتقبلية. كما شـــهد بـــاب نفقات التمويل ارتفاعاً بنســـبة 31.2% نتيجة ارتفاع أســـعار 

الفائـــدة وحجم محفظـــة الدين العام.

فـــي ظـــل تطـــورات الأداء الفعلـــي من المتوقـــع أن تبلـــغ النفقات التشـــغيلية لكامل 
العـــام حوالـــي 1,062 مليـــار ريـــال مرتفعـــة عـــن الميزانية المعتمـــدة بنســـبة 11.0%. حيث 
يتوقـــع ارتفـــاع إجمالـــي باب الســـلع والخدمات بنحـــو 48 مليار ريـــال، وذلك دعمـــاً لتنفيذ 
التوجـــه الاســـتراتيجي التنمـــوي فـــي مختلف القطاعـــات، وتحقيـــق مســـتهدفات الجهات 

الحكوميـــة، وكذلـــك الإنفـــاق علـــى الصيانة والنظافة والتشـــغيل للمشـــاريع.

وكذلك من المتوقع ارتفاع باب المنافع الاجتماعية بنســـبة 40.9% مقارنة بالميزانية 
المعتمـــدة له؛ ويعود ذلك بشـــكل رئيس إلـــى تمديد الدعم الإضافي لمســـتفيدي برنامج 
حســـاب المواطـــن، واســـتمرار فتـــح التســـجيل فـــي البرنامـــج، بالإضافة إلـــى ارتفـــاع إيرادات 
الـــزكاة. كمـــا يتوقـــع أن يرتفع الإنفاق على باب الإعانات بنســـبة 8.8% نتيجـــة تعزيز الأمن 

الغذائـــي وضمان وفرة المخزون الغذائي للســـلع الأساســـية. 
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بلغ إجمالي النفقات الرأســـمالية حتى نهاية شـــهر يونيو من العام 2023م نحو 69 مليار 
ريـــال، بارتفاع نســـبته 36.6% مقارنـــة بالفترة المماثلة من العام الســـابق. ومن المتوقع أن 
يصـــل إجمالـــي النفقـــات الرأســـمالية بنهاية العـــام 2023م إلى نحو 199 مليـــار ريال مرتفعاً 
عـــن المعتمـــد لـــه بداية العـــام بنســـبة 27.3% وذلـــك نتيجة التقـــدم في تنفيذ المشـــاريع 
والاســـتراتيجيات التنمويـــة فـــي المملكـــة بوتيـــرة متســـارعة لتحقيق تنمية شـــاملة وعوائد 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة مرتفعـــة، ومـــن هـــذه المشـــاريع على ســـبيل المثال مشـــروع نيوم، 
والتوســـعة الثالثة للمســـجد الحـــرام، وحديقة الملك ســـلمان، والمســـار الرياضي، بالإضافة 
إلـــى تنميـــة المناطق الصناعية. كما تســـعى الحكومة لتعزيز البعد الإنســـاني في التخطيط 
الحضـــري ومعالجـــة التشـــوه البصـــري، بجانب توطيـــن الصناعـــات العســـكرية وتعزيز قطاع 

الخدمـــات البلدية.

النفقات الرأسمالية 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى يتوقـــع أن يرتفـــع بـــاب تعويضـــات العامليـــن بنســـبة 2.6% نتيجـــة 
اكتمـــال جاهزيـــة عـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة للتحـــول مـــن نظـــام الخدمـــة المدنيـــة إلى 
نظـــام العمـــل، ومـــا يترتب على هـــذا التحول من تكاليـــف. كما يتوقع أن يرتفـــع باب المنح 
بنســـبة 179.4% ويأتـــي ذلك انطلاقاً من دور المملكة الإنســـاني والريادي تجاه المجتمع 

الدولـــي في شـــتى أنحـــاء العالم.

الإنفاق على مستوى القطاعات

علـــى جانـــب الأداء الفعلـــي للنفقـــات علـــى مســـتوى القطاعات، ســـجل قطـــاع البنود 
العامـــة ارتفاعًـــا بنســـبة 49.8% ليبلغ المنصـــرف الفعلي على هذا القطـــاع حتى منتصف 
العـــام 103 مليـــار ريـــال مقارنـــة بالفتـــرة المماثلة مـــن العام الســـابق؛ وذلك نتيجـــة لارتفاع 
الصـــرف علـــى مشـــاريع البنيـــة التحتية والتســـريع فـــي تنفيذ برامـــج رؤية الســـعودية 2030 

والمشـــاريع الكبرى. 

كذلـــك ارتفـــع الإنفاق على قطاع الصحـــة والتنمية الاجتماعية بنســـبة 28.5% حيث 
بلـــغ المنصـــرف الفعلـــي حتـــى منتصف العـــام 128 مليار ريـــال مقارنة بالفتـــرة المماثلة من 
العـــام الســـابق؛ ويعـــزى الارتفاع في القطاع إلـــى دعم برامج الرعايـــة والحماية الاجتماعية 
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واســـتمرار الدعـــم الإضافـــي لحســـاب المواطـــن لمواجهـــة تداعيـــات ارتفاع أســـعار الســـلع 
الأساســـية والغذائيـــة، بالإضافـــة الى ارتفاع النفقـــات على المســـتلزمات الطبية والأدوية. 
كمـــا ارتفـــع الصـــرف علـــى القطاع العســـكري بنســـبة 5.8% ليصـــل المنصـــرف الفعلي إلى 

111 مليـــار ريـــال؛ ويعـــزى ذلك إلى اســـتمرار التقدم فـــي توطين الصناعات العســـكرية.

بينمـــا زاد الصـــرف على كلٍ من قطـــاع الموارد الاقتصادية، وقطـــاع الإدارة العامة، 
وقطاع الأمن والمناطق الإدارية بنســـبة 25.6% و22.7% و9.8% على التوالي مقارنة 

بالفتـــرة المماثلة من العام الســـابق.

ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ الصـــرف على قطاع الصحـــة والتنمية الاجتماعيـــة نحو 243 
مليـــار ريـــال بارتفاع نســـبته 28.4% عن المعتمد في الميزانية، بالإضافـــة إلى ارتفاع الصرف 
علـــى القطـــاع العســـكري ليصـــل إلـــى 262 مليار ريـــال أي ما نســـبته 1.0% عـــن المعتمد 
لـــه بدايـــة العام، كذلـــك من المتوقـــع ارتفاع الصرف علـــى البنود العامة ليصـــل إلى 210 

مليـــار ريال أي بارتفاع بنســـبة 27.3% عـــن المعتمد.

الإنفاق على مستوى القطاعات

القطاع
الميزانية 

المعتمدة 
2023م

المنصرف 
الفعلي 

للنصف الأول 
2023م

نسبة 
المنصرف من 

الميزانية 

توقعات 
2023م

 نسبة التغير %
)ميزانية - توقعات(

23.4%58.746%3722الإدارة العامة

1.0%42.9262%259111العسكري

6.9%51.7113%10554الأمن والمناطق الإدارية

24.9%42.279%6327الخدمات البلدية

6.0%54.4200%189103التعليم

28.4%67.6243%189128الصحة والتنمية الاجتماعية

4.1%52.075%7237الموارد الاقتصادية

1.4%54.535%3419التجهيزات الأساسية والنقل

27.3%62.5210%165103البنود العامة

13.3% 1,262 54.2%1,114604المجموع

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(

المصــدر: وزارة المالية
تــم تقريــب الأرقــام التــي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشــرية
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ســجلت الميزانيــة عجــزاً خــال النصــف الأول مــن العــام 2023م بنحــو 8.2 مليــار ريــال 

ــة مــن العــام 2022م، ويعــود  ــرة المماثل ــال للفت ــار ري ــغ نحــو 135 ملي ــة بفائــض بل مقارن

ذلــك بشــكل رئيــس إلــى الزيــادة فــي إجمالــي النفقــات نتيجــة التقـــدم فــي تنفيــذ بعــض 

المشـــــاريع الداعمــة لتحقيــق التنويــع الاقتصــادي ورفــع معــدلات النمــو.

تطورات أداء الدين والتمويل وتوقعات نهاية العام

بلغـــت عمليـــات التمويل الحكومية خـــال النصف الأول من العام نحـــو 83 مليار ريال 
منهـــا عمليات محليـــة بلغـــت قيمتها نحو 23 مليـــار ريال ومنهـــا إصـــدارات خارجيـــة بلغـــت 
قيمتهــــــا نحـــو 60 مليــــــار ريــــــال، وبلـــغ إجمالي ســـداد أصـــل الدين خلال النصـــف الأول من 
العـــام نحـــو 84 مليـــار ريال، حيث بلغ ســـداد أصل الديـــن المحلي نحو 14 مليار ريال وســـداد 
أصـــل الديـــن الخارجـــي نحـــو 70 مليـــار ريال. وبذلـــك بلغ رصيـــد الديـــن العام بنهايـــة النصف 
الأول مـــن العـــام 2023م حوالـــي 989 مليـــار ريـــال، مقارنة برصيد الدين العـــام في النصف 
الأول مـــن عـــام 2022م والبالـــغ نحـــو 967 مليـــار ريـــال. كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه منذ 
النصـــف الثانـــي من عام 2022م بدأت عمليات تمويل ســـداد مســـتحقات أصل الدين لعام 
2023م والبالغـــة نحـــو 108 مليـــار ريال، حيث تم تنفيذ عمليات تمويل اســـتباقية وعمليات 
إعـــادة الشـــراء المبكـــر خلال عام 2022م بنحـــو 48 مليار ريال و15 مليار ريـــال على التوالي، 
وبنهايـــة شـــهر فبرايـــر من العـــام الحالي 2023م تم تغطيـــة المتبقي من مســـتحقات أصل 

الديـــن لعـــام 2023م البالغة بنحـــو 45 مليار ريال.
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المصدر: وزارة المالية

عجز/فائض الميزانية بنهاية النصف الأول العام 2023م مقارنة بنفس الفترة العام 2022م

03
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)مليار ريال(

)مليار ريال(

*تشمل على عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك محلية قائمة ومستحقة في الأعوام 2023م، 2024م، 2026م

الدين الخارجيالدين المحلي

967989%37 %63 %37 %63

2023 2022

المصدر: وزارة المالية

سداد أصل الدين للنصف الأول من العام 2023م مقارنة بالنصف الأول لعام 2022م

رصيد الدين العام بنهاية النصف الأول من العام 2023م مقارنة بالنصف الأول لعام 2022م

المصدر: وزارة المالية
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سداد أصل الدين المحليسداد أصل الدين الخارجي
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بلغ متوســـط أســـعار الفائدة علـــى الإصدارات المحليـــة والخارجية التـــي أصدرت خلال 
النصـــف الأول مـــن العـــام الحالـــي نحـــو 4.4%، بينمـــا بلـــغ متوســـط أســـعار الفائـــدة علـــى 
الإصـــدارات المحليـــة التـــي أصـــدرت خـــال النصـــف الأول من عـــام 2022م حوالـــي %3.2، 
الجديـــر بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدف الســـيطرة على معدلات التضخم، 
قـــد رفـــع أســـعار الفائـــدة 3 مـــرات بواقـــع 25 نقطـــة أســـاس لـــكل مـــرة فـــي شـــهر فبرايـــر 
ومـــارس ومايـــو مـــن العـــام 2023م لتصـــل بذلك عدد مـــرات رفع أســـعار الفائـــدة إلى 10 
مـــرات منذ شـــهر مارس 2022م وحتـــى النصف الأول من العام الجاري 2023م. واتســـاقاً 
مـــع أهـــداف المحافظـــة على الاســـتقرار المالي والنقدي قـــام البنك المركزي الســـعودي 

كذلـــك برفـــع أســـعار الفائدة تماشـــياً مع رفـــع الاحتياطـــي الفيدرالي لأســـعار الفائدة. 

ومـــن غيـــر المتوقـــع أن تتأثر تقديـــرات نفقات التمويل التـــي قُدرت فـــي ميزانية العام 
2023م بارتفـــاع أســـعار الفائـــدة أخذاً في الاعتبار أن نســـبة كبيرة من إصـــدارات الدين تمت 
علـــى أســـاس عائد ثابـــت بالإضافة إلى أنها بُنيـــت تقديرات الميزانية لنفقـــات التمويل على 

أســـاس تحفظـــي يأخذ فـــي الاعتبار التغيرات المتوقعة في الأســـواق.

وفـــي ظـــل مـــا شـــهده النصـــف الأول مـــن العـــام 2023م، تواصـــل السياســـة الماليـــة 
العمـــل علـــى تحقيـــــق التوازن بين أهداف النمـــو الاقتصادي والمحافظة على الاســـتدامة 
الماليـــة وتنميـــة الإيـــرادات غير النفطية والاســـتمرار فـــــي العمل على رفع كفـــاءة الإنفاق 
وزيادة مســـتوى مشـــاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تشـــير التقديرات المحدثة 
لميزانيـــة العـــام 2023م إلى تحقيق عجز فـــي الميزانية بنحو 82 مليار ريـــال )أي ما يعادل 
2.0% مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي(. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هذا المســـتوى مـــن العجز 
مـــن ضمـــن الســـيناريوهات التـــي بنيـــت عليها ميزانيـــة العـــام 2023م، وكان نتيجة لتســـريع 
تنفيـــذ المشـــاريع والبرامـــج ذات العائـــد الاجتماعـــي والاقتصادي، وعليه تســـتمر الحكومة 
فـــي عمليـــة الاقتـــراض لتلبيـــة الاحتياجـــات التمويلية المتوقعـــة لعـــام 2023م والنظر في 
إمكانية الدخول في عمليــــات تمويليـــــة إضافيـــــة بشـــكل استباقي بحســـب أوضاع السوق 
لإدارة مســـتحقات أصـــل الديـــن للفتـــرة القادمـــة، أيضـــاً لتعزيز وجـــود المملكة في أســـواق 
الدين المحلية والدولية مع الأخذ في الاعتبار إدارة مخاطر محفظة الدين. الجديــــر بالذكــــر 
أنـه خلال العـام الحالي 2023م تم تنفيذ عمليــة شــراء مبكــر لجــزء مــن ســندات وصكــوك 
قائمـــــة ومســـــتحقة فـــــي الأعوام 2024م، 2025م، 2026م بنحو 36 مليار ريال بالإضافة 

26



%21.6

%31.0 %28.8

%23.8 %24.6 %24.8

%0.0

%5.0

%10.0

%15.0

%20.0

%25.0

%30.0

%35.0

%40.0

 مليار ريال

2019 2020 2021 2022 20232023

ميزانيــة فعلــــيتقديرات

رصيد الدين العام  كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

678
854 938 990 951 1,024

0

200

400

600

800

1000

1200

إلـــى إصـــدار صكوك جديدة ضمن إطـــار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال الســـعودي 
بنحـــو 36 مليـــار ريـــال. وعليـــه من المتوقـــع أن تبلغ إجمالـــي عمليات التمويـــل لكامل العام 
نحـــو 163 مليـــار ريال مقارنة بنحـــو 45 مليار ريال وفق خطة الاقتراض الســـنوية المعتمدة. 
وتبعـــاً لذلـــك مـــن المتوقـــع أن يصل رصيد الديـــن العام بنهايـــة العام الحالـــي نحو 1,024 
مليـــار ريـــال )أي مـــا يعادل 24.8% مـــن الناتج المحلي الإجمالي( وذلـــك بارتفاع طفيف عن 

النســـبة المقدرة فـــي الميزانية والتي تعـــادل %24.6.

ســـجل رصيـــد الاحتياطيـــات الحكوميـــة لدى البنـــك المركزي الســـعودي بنهايـــة النصف 
الأول مـــن العـــام 2023م نحـــو 410 مليـــار ريال مرتفعاً عـــن رصيد العـــام 2022م بنحو 91 
مليـــار ريـــال وذلـــك نتيجـــة لتعزيـــز الرصيـــد بفائـــض الميزانيـــة المتحقق فـــي العـــام 2022م، 
إلا أنـــه تـــم فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام الحالـــي الســـحب مـــن الاحتياطيـــات الحكوميـــة 
لتمويل قروض محلية وكذلك ودائع أجنبيــــــة. ومن المتوقع أن يبلغ رصيــــد الاحتياطيات 
الحكوميــــة بنهايـــة العـــام 2023م نحـــو 395 مليـــار ريـــال )أي مـــا يعـــادل 10% مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي(، حيـــث يأتي ذلك اســـتمراراً لاســـتهداف السياســـة الماليـــة المحافظة 

علـــى مركزهـــا المالية وتحقيـــق الاســـتدامة المالية.

ويوضح الشـــكل البيانـــي الآتي تطورات حجم الدين العـــام الفعلية والمتوقعة لعام 
2023م مقارنة بتقديرات الميزانية. 

تطورات حجم الدين العام الفعلية والمقدرة لعام 2023م 

المصدر: وزارة المالية

ملاحظـــة: الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي لعـــام 2022 بحســـب بيانات الهيئـــة العامة للإحصـــاء للأرقام الفعليـــة المحدثة والناتـــج المحلي الإجمالـــي لعام 2023م 
بحســـب تقديرات الميزانيـــة المحدثة.
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يناير - يونيو
2022

يناير - يونيو
2023 

التغير السنوي

الإيرادات
-8.1%648596إجمالي الإيرادات

10.5%172191الضرائب

66.4%1424الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية

3.7%125129الضرائب على السلع والخدمات

2.4%1011الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية

16.2%2327ضرائب أخرى

-14.8%476405الإيرادات الأخرى

النفقــــات
17.7% 604  513 إجمالي النفقات

15.7% 534  462 المصروفات )النفقات التشغيلية(

5.9% 266  251 تعويضات العاملين

19.6% 116  97 السلع والخدمات 

31.2% 19  14 نفقات تمويل

19.1% 14  12 الإعانات

90.3% 3  2 المنح

38.7% 58  42 المنافع الاجتماعية

31.8% 58  44 مصروفات أخرى

36.6% 69  51 الأصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز/ فائض الميزانية
--1358عجز/ فائض الميزانية

--0.2%3.5%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي*

الدين والأصول 
2%967989الدين العام

-24.5%23.3%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي*

-319410الاحتياطيات الحكومية

-10.2%7.7%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي*
المصــدر: وزارة المالية

تطورات أداء المالية العامة )نصف السنوي(
)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(

* الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2022 بحســب بيانــات الهيئــة العامــة للإحصــاء للأرقــام الفعليــة المحدثــة والناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2023م 
بحســب تقديــرات الميزانيــة المحدثــة.

تم تقريب الأرقام التي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشرية

28



فعلي
2022 

ميزانية
2023

توقعات*
2023

التغير
)ميزانية-توقعات(

الإيرادات

4.4%1,2681,1301,180إجمالي الإيرادات

9.2%323322352الضرائب

66.0%242236الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية

3.9%251254264الضرائب على السلع والخدمات

12.4%191820الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية

12.3%282832ضرائب أخرى

2.4%945808828الإيرادات الأخرى

النفقات

13.3%1,262 1,114  1,164 إجمالي النفقات

11.0%1,062 957  1,021 المصروفات )النفقات التشغيلية(

2.6%528 514  513 تعويضات العاملين

22.1%266 218  258 السلع والخدمات 

-2.1%38 39  30 نفقات تمويل

8.8%24 22  30 الإعانات

179.4%6 2  3 المنح

40.9%94 67  79 المنافع الاجتماعية

11.7%107 96  107 مصروفات أخرى

27.3%199 157  143 الأصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز / فائض الميزانية

--1041682عجز/ فائض الميزانية

--2.0%0.4%2.5%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

الديــــن والأصــــول 

7.7%9909511,024الديــــن العــــام

24.8%24.6%23.8%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

_318399395الاحتياطيات الحكومية

10%10%8%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

* الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2022 بحســب بيانــات الهيئــة العامــة للإحصــاء للأرقــام الفعليــة المحدثــة والناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2023م 
			 بحسب تقديرات الميزانية المحدثة.

تم تقريب الأرقام التي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشرية

المصــدر: وزارة المالية

ملخص الأداء المالي المتوقع لعام 2023م
)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(
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